د. مصطفى كامل السيد
حركة كفاية في مفترق الطرق
لحظات المد والجزر أمر معروف في تاريخ كثير من الحركات الاجتماعية، ولكن على عكس 
الطبيعة التي لا يدوم   فيها الجزر، فإن لحظته قد تدوم في تاريخ هذه الحركات، إذا لم تعرف أسبابه، وإذا لم تنجح فى التعامل الصحيح مع هذه الأسباب.. وينطبق ذلك على حركة كفاية ، التي عرفت لحظة المد في العامين الأولين لنشأتها، لكن مما لاشك فيه أن لحظة الجزر فيها قد بدأت منذ منتصف سنة 2006، بعد إقرار التعديلات، وقد يدوم الجزر في كفاية، ما لم يعرف القائمون عليها أسبابه، ويتعاملون معها على النحو الصحيح، ومما يجعل هذا التعامل صعبا أن أسباب الجزر قد تكون في بعضها خارجة عن إرادتهم ، ولذلك فإن عبقرية هذه الحركة الاجتماعية هي في قدرتها ليس فقط على التكيف مع هذه الأسباب الخارجة عن سيطرتها، ولكن الاستفادة منها، بل وتحويلها إلى صالحها، فهل تقدر حركة كفاية على ذلك؟

.
قد لا يحب  نشطاء  كفاية أن يعترفوا بأنه على الرغم من قسوة الظروف التي نشأت فيها الحركة، وعلى الرغم من أن ذراع القمع في نظام الحكم في مصر لم تغب عن توجيه ضربات لهم، وكثير منها مما يوصف بأنه تحت الحزام،  إلا أن الموقف الداخلي والإقليمي والدولي الذي عرفته الحركة في عاميها الأولين هو الذي مكنها من أن تقوم بمبادراتها التي وسعت من آفاق حركات الاحتجاج الجماعي فى مصر، ووضعت على قائمة الحوار العام في المجتمع قضايا كان يجرى الهمس بها من قبل في غرف مغلقة، وقد تغير ذلك الموقف جذريا في الشهور المنصرمة منذ منتصف العام الماضي ، مما يحتم على نشطاء الحركة، إذا كانوا يريدون لها الاستمرار، بل ,وأن تسهم في توجيه التطور السياسي في مصر، أن يتأملوا دروس الماضي القريب، وأن يخرجوا منها بالاستنتاجات الصحيحة، وأن يحولوا هذه الاستنتاجات إلى عمل دءوب متناسق، هنا فقط يمكن أن يتوقف الجزر، بل ,أن يتحول، إذا ما أحسنوا التعامل مع أسبابه ، ألى مد هادر.

ومن الأمانة الإقرار بأن حركة كفاية قد أحرزت نجاحات غير مسبوقة في عاميها الأولين. لم تكن أول من رفض التوريث، أو تشكك في حكمة فترة خامسة للرئيس حسنى مبارك، ولكنها هي التي جعلت من هاتين القضيتين موضع نقاش عام في مصر، وكما كانت سباقة في طرح هاتين القضيتين على مسرح النقاش العام، فهي التي بادرت بشجاعة وباستمرار على تحدى الحظر الفعلي لحق المواطنين فى التجمع السلمي دونما انتظار لموافقة من سلطات الأمن، كما أن تنوع الروافد الفكرية بين قادتها ونشطائها ضرب مثلا على إمكان أن تلتقي قوى المعارضة في مصر على عمل مشترك ومستمر، فضلا على أنها أبدعت في ابتكار أساليب جديدة فى عمل حركات المجتمع المدني جديرة بالإقتداء بها بل واستمرارها والتجديد فيها والبناء عليها حتى تتسع دائرة المشاركين في العمل الجماهيري، وأن تزداد فاعلية هذا العمل.

ولكن كل هذه النجاحات كانت ممكنة ليس فقط بفضل حماس وإخلاص نشطاء كفاية واستعدادهم للتضحية، ولكن لأن ظروف مصر والوطن العربي والقوى الدولية المسيطرة سهلت ذلك في حينه، ولكن لبس ذلك هو الحال الآن.
ويمكن القول بأن المرحلة الأولى في وجود كفاية اتسمت بحصار النظام لها، إلا أن المرحلة الثانية اتسمت بمنع النظام أي تحرك لها، والفارق شاسع  بين ترك تجمع لكفاية أمام نقابة الصحفيين أو فى ميدان التحرير أو ميدان عابدين أو في معرض الكتاب، ومحاصرة هذا التجمع بآلاف من جنود الأمن المركزي،وبين منع النظام أي تظاهرة لكفاية على  الإطلاق ، وهو ما أصبح أسلوبه المعتمد منذ منتصف العام الماضي،. ففي المرحلة الأولى كان النظام مازال يحاول الإيحاء بأنه يسعى على طريق الإصلاح السياسي، ويريد أن تمر عملية انتخاب الرئيس حسنى مبارك في أجواء شبه ديمقراطية ، وذلك في مواجهة رأى عام محلى يتشكك فى حكمة  إصرار الرئيس على البقاء في منصبه لفترة خامسة ، وتمشيا مع ضغوط أمريكية لدفعه للتخلي عن سماته الاستبدادية الأكثر استفزازا، وهو أيضا ما دعا النظام العربي بأسره إلى وضع قضية الإصلاح السياسي ضمن خطابه العام كما ظهر ذلك في قرارات القمة العربية في تونس فى 2004. وقد تغير ذلك كله منذ منتصف العام الماضي لأسباب عدة.. فقد أظهرت هذه الفترة من الانفراجة النسبية التي شهدتها مصر منذ أواخر سنة 2004 وحتى منتصف 2006 أنه لو ترك هذا الهامش لقوى المجتمع المدني والمعارضة السياسية فإن استمرار النظام نفسه قد يصبح مهددا وذلك مع اتساع حركات الاحتجاج الجماعي لتشمل قطاعات متعددة من الطبقة المتوسطة بما في ذلك القضاة وهيئات التدريس بالجامعات  وخصوصا بعد أن شهدت مصر موجة غير مسبوقة من الإضرابات العمالية، وهنا قرر المسئولون عن أمن النظام ممارسة الحزم مع ما يعتبرونه معارضة سياسية ويشمل ذلك الإخوان المسلمين وحركة كفاية، والتعامل بقدر من المرونة مع حركات الاحتجاج التي ترفع مطالب اقتصادية محضة وذلك خشية تسييسها. الاحتجاج السياسي مرفوض من جانب النظام ،ولكن الاحتجاج الإجتماعى  محتمل على مضض  لأنه لا يرفع مطالب لا يقبلها النظام ، وهو تنفيس عن مشاعر خانقة  بفقدان  الحيلة أمام أوضاع اقتصادية صعبة’، لذلك فإنه يقتضى أسلوبا آخر في التعامل معه.وقد أصبح النظام المصري لا يأبه بأي انتقاد لممارساته من جانب الإدارة الأمريكية، لأن ورطة هذه الإدارة في العراق، واستعدادها لشن عمل عسكري ضد إيران يجعلها بحاجة إلى النظم العربية المتحالفة معها لمساعدتها في تحمل قدر من المسئولية السياسية في البحث عن مخرج لأزمتها في العراق، ولتقديم قدر من المشروعية لعمل عسكري محتمل ضد إيران، وكذلك بعد أن أدركت الإدارة الأمريكية أن تيارات الإسلام السياسي هي أكثر المستفيدين من أي انفراجة نسبية فى  النظم السلطوية الصديقة للولايات المتحدة.

والواقع أن نجاح نظام الحكم في مصر في التعامل مع أوضاعه الداخلية وبيئته الدولية قد أحدث أزمة عميقة لحركة كفاية، فقد رفعت الحركة شعار لا للتمديد فترة خامسة للرئيس حسنى مبارك ولا للتوريث لابنه جمال مبارك، وهاهو مبارك وقد أمضى عامين في فترته الخامسة، وسيناريو التوريث يحرز  تقدما بالدور المتزايد لجمال مبارك في الحياة السياسية في مصر وخصوصا داخل الحزب الحاكم،  ولذا يبدو نشاط كفاية للرأي العام في مصر عديم الجدوى، ومن ناحية ثانية فإن استمرار كفاية في أساليب احتجاجاتها بتنظيم المظاهرات قد أصبح شبه مستحيل وأوقع ذلك الحركة في أزمة عميقة عبرت عن نفسها فى تبادل الاتهامات بين النشطين والقيادات حول المسئولية عن انصراف المواطنين مها، وحمل بعضهم المسئولية عن ذلك للمنسق العام الأول للحركة ،واستبشروا خيرا بانتخاب منسق عام جديد على أمل  أن يتمخض تغيير القيادة عن تغير حظ كفاية في حشد المواطنين وراء  أهدافها ومشاركتهم فى أنشطتها. وهذا سراب خادع لو لم تقم الحركة بتحليل صحيح لأسباب أزمتها ، وتتكيف بدرجة أكبر مع هذه الأوضاع الداخلية والخارجية الجديدة. فكيف يكون الطريق إلى ذلك. 
ليست هناك إجابة سهلة على هذا السؤال، ولكن قد تكون بعض خطوات التكيف  مع هذه الأوضاع هي ما يلي: 
أن تعيد الحركة تحديد أهدافها ة ومجالات اهتمامها بدقة.  هل هي مجرد صوت احتجاج يعكس ضمير المجتمع، أم أنها حركة اجتماعية تسعى لتغيير الأوضاع في مصر  بالانتقال إلى أوضاع ديمقراطية. أن تكون الحركة مجرد صوت احتجاجي لا يقتضى أكثر من الحفاظ على كتلة متماسكة من النشطاء، ولكن أن تكون الحركة أداة تغيير سياسي حاسم يقتضى ولادة جديدة لفاعل جماعي قادر على قيادة التطور السياسي فى مصر. ولكن حتى لو أن الاختيار الثاني هو الذي تستقر عليه الحركة فإن ذلك يقتضى تركيزها عليه  وأن تحدد أولويات نشاطها على هذا الأساس.  ولا يعنى ذلك أن تتوقف كفاية عن الاهتمام بالقضايا العربية والدولية، ولكن أن تمارس الانتقاء فيما يتعلق بأنواع النشاط المرتبطة بكل قضية، إصدار البيانات مناسب فيما لا يتعلق مباشرة بقضية الديمقراطية في مصر، والتعبئة السياسية الواسعة مطلوبة  في كل ما يتعلق بها. المظاهرة مطلوبة عند إقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، ولبس مطلوبا أكثر من بيان للإعراب عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، 
كما يقتضى هذا الاختيار الثاني سعى الحركة إلى توسيع دائرة المنخرطين فى أنشطتها، وقد تحمس نشطاء فى قطاعات متعددة مع مطالبة الحركة بالتغيير. صحيح أن الأزمة قد امتدت إلى معظم شقيقات كفاية التي رفعت شعار التغيير بين الطلبة، والعمال والصحفيين والمحامين والأدباء وأساتذة الجامعات، وقد يكون من المفيد تنظيم لقاءان مع ممثلي كل هذه التجمعات لتبادل الرأي حول أسباب الأزمة وكيفية الخروج منها، وخصوصا لتجديد الأمل فى إمكانية التغيير والإصرار عليه، والنضال من أجله بتوسيع دائرة المشاركين فى أنشطة هذه الحركات , ووصولا إلى التنسيق فيما بينها للانخراط في حملات جماهيرية متزامنة أو حتى موحدة..  
ويفتح اتساع حركات الاحتجاج الجماعي ضد أوضاع اقتصادية واجتماعية جائرة باب للأمل في ولادة جديدة لحركة كفاية بأن  تنخرط في مساندة العمال والفلاحين الذين  بادروا برفع  أصواتهم ضد استمرار هذه الأوضاع، ولكن كفاية مطالبة بأن توفر أفقا سياسيا لهذه الاحتجاجات، فلا أمل في الحقيقة في تغييرها إلا من خلال التطور الديمقراطي الذي يجعل السياسة الاقتصادية تعبيرا عن إرادة جماعية للشعب المصري، وليست  مجرد صدى لمصالح ضيقة لحفنة من كبار رجال الأعمال والقيادات البيروقراطية المتحالفة معهم.
وأيا كان الرأي فيما جرى في دول شرق أوروبا من تحولات في آخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، إلا أنه من المفيد لكفاية أن تدرس وأن تتعلم كيف أمكن لحفنة من المثقفين في تشيكوسلوفاكيا السابقة مثلا أو في بولندا أن يتحولوا إلى رأس حربة في حركات اجتماعية أجهزت على نظم أيا كان التقييم لها، إلا أنها ضيقت كثيرا من الحريات السياسية والمدنية للمواطنين. ربما كانت اللحظة التاريخية هي التي دفعتها إلى المقدمة، ولكن من الذي يمكن أن يستبعد قدوم هذه اللحظة إلى مصر ، وحتى في المستقبل القريب؟.
ويدعو تأمل تجارب الماضي القريب إلى أن تتخلى الحركة عن بعض أساليبها التى ثبت قلة فعاليتها ومنها مثلا الغرام بالدعوة إلى مظاهرة كل أسبوع تقريبا، فلتستمر الحركة في محاولة حشد المواطنين وراء هدف التغيير الديمقراطي، ولكن فليكن ذلك على فترات متباعدة، وبإعداد جيد، وبأساليب مبتكرة، وبتغيير مستمر في أماكن التجمعات حتى تفلت من تعود أجهزة الأمن على حصار كل تجمع لكفاية في أماكنها المعهودة أمام نقابتي الصحفيين أو المحامين أو في ميدان التحرير..

ومع أن كفاية لا ينبغي أن تيأٍس من إمكانية التنسيق مع  قيادات أحزاب وقوى المعارضة من أجل بناء جبهة واسعة للنضال من أجل التغيير الديمقراطي، إلا أنها يجب أن تضع نصب أعينها إمكانية أن تتوجه بخطابها إلى قواعد هذه الأحزاب والقوى متجاوزة قياداتها إذا ما استمرت هذه القيادات في التعويل على صفقات بائسة مع الحزب الحاكم يضمن لهذه  الأحزاب والقوى مقاعد محدودة في مجلسي الشعب والشورى وتجميلا ،إذا كان ذلك ممكنا، لوجه النظام القبيح  دونما أي تغيير حقيقي في مصر.
هذه بعض أفكار متواضعة للمساهمة فى النقاش الدائر داخل حركة كفاية ، وممارسة لواجب النقد الذاتي في هذه الظروف، أملا أن يبشر هذا النقاش بولادة جديدة لحركة اجتماعية واسعة تضع مصر بحسم على طريق الانتقال إلى أوضاع أكثر ديمقراطية.
                                             .
